
تستقبل هذه الشعبة طلبات المساعدة القضائية من طرف المتقاضين أو دفاعهم بالنسبة للقضايا المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف.
  و ترفق هذه الطلبات بشهادة الاحتياج و شهادة الإعفاء من أداء الضرائب طبقا لمقتضيات مرسوم 1966.

  و تسجل بسجل طلبات المساعدة القضائية الممسوك من طرف الشعبة.

  بعد التأكد من توفر الطلبات على الوثائق المتطلبة قانونا من طرف السيد النائب المكلف بالشعبة وتحال على الضابطة القضائية للقيام بالأبحاث اللازمة لمعرفة مدى صحة البيانات المضمنة بالوثائق المرفقة، و خاصة فيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية والمادية للطالب.

  و بعد تجهيز الملف يدرج بجلسة المساعدة القضائية التي يرأسها للبث فيه نائب الوكيل العام للملك وحضور محام تعينه نقابة المحامين وممثل عن إدارة التسجيل والتنبر.

  هذا و يمكن للنيابة العامة أن تمنح للطالب المساعدة القضائية المؤقتة في انتظار عرض طلبه على الهيأة المختصة المشار إليها أعلاه.

